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  ابةــــوالرق) البلدیة(لیة ـــــالإدارة المح
 زائرـــــــــــــیها في الجـــــالیة علــــــالم 

  *جمال یرقي .أ

  المستخلص
  

تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل أهم عناصر موضوع نظام الإدارة المحلیة بالجزائر، 
وامل المؤثرة فیها بالتعرُّف على مدخلاتها ومخرجاتها وعلاقتها بالإدارة المركزیة والع

ومستویاتها في إطار اللامركزیة والتقسیم الإداري، وتحدید أهم موارد الجماعات المحلیة 
باعتبارها طرفاً رئیسیاً في المالیة العامة، بالإضافة إلى بیان وتوضیح الرقابة المالیة 

كزیة ضماناً لمجابهة سلبیات اللامر  وأهدافها وأنواعها من جهة، والرقابة المالیة المحلیة
. لعدم تعارض المركزیة واللامركزیة من جهة ثانیة، قصد تحقیق تنمیة محلیة متكاملة

. المحلیة بالجزائر الإدارةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتاریخي في تتبع مراحل 
ومصالحهم  فرادالأتنظیم العلاقات داخل المجتمع بین  أن :الدراسةتوصلت له  ما أهم

الحلول  إیجاد وكذلك إن. الأهمیةن الأجهزة الإداریة المحلیة یظل أمراً في غایة وبینهم وبی
لأجهزة الإداریة المحلیة لا یتم إلا عن طریق تقنین وتأطیر الإدارة المحلیة على أسس 

  .علمیة واقعیة وموضوعیة
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Abstract  
 
       This study aims to analyze the most important elements of local 

administrative system in Algeria, identifying its inputs and outputs with 

relationship to central administration, influential factors ,its  levels in 

decentralization context  and administrative division, in addition to  

identification of  the most important resources of local communities as a 

key factor for public finances. The study also tries to identify and clarify 

on the one hand; financial control, its objectives, types and on the other 

hand to identify the local financial control to avoid shortcomings of 

decentralization in order to ensure in contradiction of centralization 

versus decentralization so as to achieve an integrated local development. 

The study used a descriptive historical approach for following phases of 

local administration in Algeria. Among the most important findings of 

the study: It’s very important to organize on one hand the relations 

between individuals and their interests within a community, and on the 

other hand between individuals and the local administrative organs. 

Furthermore, solutions to local administrative organs come only through 

achievement of rationing and framing of local administration on 

scientific bases, realistic and objective. 
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 :مقدمة
شعبیة یعتمد نظام الإدارة المحلیة على درجة الوعي والثقافة المحلیة والمشاركة ال

  .لسكان المنطقة؛ حیث یُسهمون مساهمةً فعالة في أوجه نشاط المجتمع المحلي المختلفة

ونظام الإدارة المحلیة في الجزائر عریقٌ عراقة الدولة الجزائریة؛ فهو یمتاز 
بخصائص ناتجة عن البصمة الجزائریة، وهذه الأخیرة كانت نتیجة تأثُّرها بالتجارب 

  . لزمن، منها الفترة الاستعماریة تارةً، والتفاعل الحضاري تارةً أخرىالإداریة العدیدة عبر ا

وفي هذا السیاق، ینصبُّ تركیزنا في هذه الدراسة على أهم مكونات نظام الإدارة 
في الجزائر والرقابة علیها، والتطوُّر الذي یمكن إضفائها علیها، بما ) البلدیة(المحلیة 

وضرورة تجنُّب الجوانب السلبیة الممكن تغییرها، وتغذیتها  یُدعِّم الجوانب الإیجابیة فیها،
  .بالخبرة الداخلیة والخارجیة المُستقاة في مجال الإدارة المحلیة

من هذا المنطلق، تأتي أهمیة دراسة نظام الإدارة المحلیة؛ وذلك بهدف دفع كفایة 
ذه الأخیرة التي هي أساسُ للتنمیة المحلیة، ه) مادیة وبشریة(وفعالیة تعبئة الموارد المالیة 

  .التنمیة الوطنیة

وتتمحور إشكالیة هذه الدراسة في إبراز العوامل الداخلیة والخارجیة المُؤثِّرة على 
فعالیة نظام الإدارة المحلیة في الجزائر من جهة، وتأثیر هذه الأخیرة على محیطها 

  .الداخلي والخارجي من جهةٍ ثانیة

  :التساؤلات التالیةوتتفرَّع عن هذه الإشكالیة 
  ما هي الدوافع السیاسیة والاقتصادیة لنظام الإدارة المحلیة وعلاقتها بالإدارة المركزیة ؟  - 
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ما هي العوامل الأساسیة التي تُؤخذ بعین الاعتبار إذا ما قارنا بین الاعتبارات السیاسیة  - 
وترتكز هذه  دارة المحلیة ؟واعتبار الكفایة والفعالیة في تشكیل هیئات الإدارة المنظمة للإ

  :الدراسة على العناصر التالیة
  .وتنظیمها في إطار اللامركزیة) البلدیة(مدخلات ومخرجات الإدارة المحلیة  - 
إن اللامركزیة الإداریة في العصر الحدیث أصبحت ضرورة حتمیة؛ نظراً لإیجابیاتها  - 

فرضت ما یسمى برقابة  الأخیرةه المتعددة إلا أنها لا تخلو من سلبیات، وللتخلص من هذ
 .الوصایة ضماناً للتكامل

  ).الوصایا(الرقابة المالیة المحلیة  - 
في الجزائر وتنظیمها في إطار ) البلدیة(مدخلات ومخرجات الإدارة المحلیة  - أولاً 

  :اللامركزیة
یفه یأخذ نظام الإدارة المحلیة أشكالاً مُتعدِّدة، ویختلف من دولةٍ لأخرى، ویمكن تعر 

تلك المناطق المحدودة والتي تُمارِس نشاطها المحلي بواسطة هیئاتٍ مُنتخَبة من « : بأنه
  .)١(»سكانها المحلیین تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزیة 

وتعتمد الإدارة المحلیة على عدة أساسیاتٍ أهمها تشریعیة، مُنظِّمة لتفاعلاتها 
أن تمدَّه من مخرجاتٍ مُجسَّدة في خدمة المرفق لتحقیق غایاتها والمُتمثِّلة فیما یمكن 

  .العام
  :مدخلات ومخرجات الإدارة المحلیة -١

الإدارة المحلیة على مدخلاتٍ لتحقیق أهدافها الأساسیة وهي خدمة المرفق  ترتكز
  ). المخرجات(العام 

 :المدخلات - أ
  :تتكوَّن أهم مدخلات نظام الإدارة المحلیة في الجزائر من
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  یونیو  ٢٢الصادر بتاریخ  ١١/١٠والمُتمثِّل في القانون : الإدارة المنظم لهذهالقانون
، المُتضمِّن قانون البلدیة، والذي یُحدِّد مهامَها، واسمَها، ومركزَها، وإطارَها ٢٠١١

الإقلیمي، وهیكلَها التنظیمي، والإجراءاتِ والتنظیماتِ الساریة المفعول، یُعتبر من 
  .ریعیة الجزائریةمخرجات المنظومة التش

 هذه الموارد تُعتبر من مخرجات المنظومة التعلیمیة من جهة،  :الموارد البشریة
  .ومخرجات الأحزاب السیاسیة من جهةٍ ثانیة، والمجتمع المدني من جهة ثالثة

 وتتمثَّل في حصة البلدیة من الرسوم والإیرادات الجبائیة المحلیة،  :الموارد المالیة
الدولة، ) إعانات(الإدارة المحلیة المُنتِجة للمداخیل، ومساهمات  وإیرادات ممتلكات

منح معادلة التوزیع، تعویضات نقص (ومساهمة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 
  .الخ)...الجبائیة، ومنح استثنائیة للتوازن الإیراداتالقیمة في 

 عتاد (تجهیزات المختلفة وتتمثَّل في المباني والأراضي والأسواق وال :الموارد المادیة
  ).الخ...نقل، جرافات،

هذه المدخلات أساسُها المجتمع المحلي؛ فهي تُؤثِّر في الإدارة المحلیة، وفي نفس 
الوقت تتأثر بها؛ وبالتالي فالعلاقة بین المجتمع والإدارة المحلیة علاقةٌ جدلیة، كل یُؤثِّر 

  .ویتأثَّر بالآخر
 :المخرجات -ب

بلدیة مؤسسةٌ عمومیة ذاتُ طابعٍ إداري وظیفتها اجتماعیة على اعتبار أن ال
بالدرجة الأولى، فإن مخرجاتها في أغلب الحالات تكون في شكل تقدیم خدماتٍ محلیة، 
أو تكون في بعض الحالات في شكل سلع، مثل التي تُنتجها المشروعات الإنتاجیة 

الخ، وهو ...لعٍ أو موادِ بناء،المحلیة، كمنح سكناتٍ، أو تقدیم إعاناتٍ عینیة في شكل س
ما یساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في التنمیة المحلیة التي تعتبر أساس التنمیة 

  .الوطنیة ككل
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وحدتین تركیبیتین (في الجزائر قد تجسَّد هذا النظام في مستویین : اللامركزیة الإداریة -٢
لح الجماعات المحلیة هما الولایة والبلدیة، وهو ما أُطلق علیه مصط) صغیرتین
  . )٢(المُنتخَبة
اللامركزیة الإداریة نظامٌ إداري یقوم على توزیع السلطات والوظائف الإداریة بین (

الإدارة المركزیة وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو مصلحیة مستقلة قانوناً عن 
عة لقدر معین من الإدارة المركزیة بمقتضى اكتسابها الشخصیة المعنویة مع بقائها خاض

  . )٣()رقابة تلك الإدارة 

السلطة إلى ) توزیع(إن اللامركزیة الإداریة هي ترتیبٌ تنظیمي یهدف إلى نشر 
ولتفعیل هذا المفهوم، یذهب البعض إلى أن الهدف الأساسي الأسمى للامركزیة . الفروع

ممن ینفذ القرار، ویتأتَّى  هي أن یكون مُتَّخذ القرار قریباً ممن یُنفَّذ علیه القرار أو قریباً 
هذا عن طریق التفویض، وهذا یعني نقل مهامٍ وصلاحیاتٍ وسلطاتٍ من المستوى 

وحتى یكون نقل هذه السلطات له ). المحلي(إلى المستوى اللامركزي ) الوطني(المركزي 
بها، لها  أهمیة، فإن الإدارة اللامركزیة لابد أن یتوافَّر لها قانونٌ مُحدَّد ومیزانیةٌ خاصة
  .)٤(استقلالیةٌ مالیة وسلطة توزیع لمواردها المالیة على مختلف المهام المُوكلة إلیها

إن اللامركزیة هي بطبیعتها دیمقراطیة؛ على اعتبار أنها تسمح بمشاركةٍ واسعة 
ومن هذا المنطلق، یمكن . للمواطنین، وذلك في تدبیر وتسییر شؤون المواطنین المحلیة

قراطیة أي نظامٍ معین بمدى حرصه على إقرار لا مركزیة إداریة محلیة قیاس درجة دیم
تقوم على الاعتراف بمصالح محلیة مُتمیِّزة عن المصالح الوطنیة، وتترك الحریة لهذه 

  .الفئة من السكان لتسییر هذه المصالح والسهر علیها
لا سیَّما العربیة، لقد تزاید الاهتمام بالإدارة المحلیة بشكلٍ ملحوظ في جمیع الدول، و 

ومنها الجزائر؛ وذلك لما للامركزیة من خصائص وممیزاتٍ ضروریة للتنمیة المحلیة؛ 
بشكلٍ أو بآخر؛ الأمر الذي یمكننا ) اللامركزیة(فجمیع الدول تأخذ بنظام الإدارة المحلیة 
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وزیع معه القول بأن هذا النظام أصبح مظهراً من مظاهر الدولة الحدیثة الذي یهدف إلى ت
بعض المهام على الإدارات اللامركزیة؛ حتى یتسنَّى لها الجمع بین أسلوبي المركزیة 
واللامركزیة، هذا الجمع الذي یُحقِّق التوازن والتكامل المنشود من جهة وللحدِّ من مخاطر 

) محلیة(المركزیة من جهة ثانیة، ویُصحِّح مسار المركزیة بإنشاء شخصیة قانونیة 
سلطةُ اتخاذ القرار في قضایا المواطنین، دون انسلاخٍ عن الإطار العام  لامركزیة، لها

، أو الخروج عن الخط السیاسي والقانوني المحدَّد لها من جهة )دون تعارض(للدولة 
  .ثالثة

  :نظم الإدارة المحلیة - أ
تُعدُّ مشاركة المواطنین في الإدارة المحلیة عملیةً ضروریة للوصول إلى تحقیق 

، وذلك من خلال تنظیم جهودهم في مجالس )المحلي(على المستوى الإقلیمي  التنمیة
كما . الإدارة المحلیة؛ هذه الأخیرة التي أثبتت قدرتها وفعالیتها وأعطت نتائج معتبرة وهامة

أن مشاركة المواطنین في مُجمل المسؤولیات على النطاق المحلي لا ینحصر في المجال 
مشاركةٍ سیاسیة تُملیها الرغبة في إرساء مبادئ  الاقتصادي فحسب؛ فهي عملیة

ء المواطنین لتسلیم مهامٍ على الصعید الوطني  الدیمقراطیة من جهة، ووسیلة تدریبٍ تُهيِّ
  .من جهةٍ ثانیة

  :هناك جملةٌ من العوامل المُؤثِّرة في نظم الإدارة المحلیة أهمهاو
 إلى أخرى، وهذا طبقاً لعوامل  تختلف نظم الإدارة المحلیة من دولةٍ : عوامل المحیط

مُتعدِّدة، منها تاریخیة، اجتماعیة، سیاسیة، وثقافیة، تُؤثِّر بشكلٍ أو بآخر في تكوین 
فالدول التي تمرُّ بظروفٍ . الأنظمة السیاسیة والإداریة للدولة، ومنها نظم الإدارة المحلیة

ها، ومنها الأنظمة الإداریة تاریخیة متشابهة، فإن هذا ینعكس على تشابه الأنظمة العامة ل
فتشابه الأنظمة الإداریة المحلیة للجزائر وتونس والمغرب، مردُّه هو أن هذه . المحلیة
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الدول خضعت لنفس الاستعمار أو الانتداب الفرنسي؛ حیث تحكمها عوامل تاریخیة 
  .متشابهة من جهة، واعتباراتٌ جغرافیة وثقافیة واجتماعیة من جهةٍ ثانیة

 تلعب العوامل السیاسیة دوراً هاماً في نظام الإدارة المحلیة وتُؤثِّر فیه، : اسیةعوامل سی
. وتُعطیه طابعاً مُمیَّزاً قد یُغیِّر من تأثیر الظروف التاریخیة مما یُخفِّف من نتائجها

فالعوامل السیاسیة في الدولة هي المُؤثِّر الأساسي لنظام الإدارة المحلیة؛ حیث إن أي بلدٍ 
ر إدارتُه المحلیة بالسیاسة العامة للدولة والقواعد السیاسیة للحُكم التي تطبَع الدولة تتأثَّ 

  . كلها بطابعها
 :وتتعدَّد الأسباب السیاسیة التي تبرر قیام الإدارة المحلیة ویذكر منها

 .الإدارة المحلیة تعبر تعبیراً صادقا عن رغبة المواطنین أن - 
 .ا لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه ولمصلحتهتمثل الإدارة المحلیة إقرار  - 
تعمل على توفیر الفرص لاشتراك المواطنین في إدارة وحداتهم المحلیة؛ الأمر الذي  - 

 .یمكنهم من التدرب على العمل السیاسي
 .)٥(تؤدي الإدارة المحلیة الى تربیة الناخبین تربیة سیاسیة - 
 الإدارة (اماً في إرساء نظام اللامركزیة إن للعوامل الجغرافیة نصیبٌا ه: عوامل جغرافیة

؛ حیث أن كِبر مساحة دولةٍ ما یُقوِّي اختصاصات المجالس المحلیة، ویُقلِّل رقابة )المحلیة
الدولة علیها، بعكس الدول الصغیرة المساحة التي قد یضعُف فیها نظام الإدارة المحلیة 

كما أن  .ارة المحلیة للإدارة المركزیةبانتفاء حاجة الدولة إلیه؛ نظراً لقُرب الوحدات الإد
التركیب الاجتماعي للسكان من جهة، وفقر وغنى المناطق والجهات من جهةٍ أخرى، 
یحدِّد مستویات وأشكال النظم المحلیة وتشكیل مجالسها؛ فأسلوب تشكیل المجالس المحلیة 

نعدام الكفایات؛ عن طریق الانتخاب، قد لا یتلاءم مع البلاد التي تسود فیها الأمیة وا
أسلوب التعیین  إتباعفتلجأ الدولة في هذه الحالة إلى أسلوب التعیین بدل الانتخاب، أو 

م، ویُعتبر كشرطٍ للسماح بإنشاء همكما أن عدد السكان عنصرٌ . إلى جانب الانتخاب
  .نظام الإدارة المحلیة، كما أن عدد أعضاء المجالس قد یتحدَّد بعدد السكان كذلك
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اء الإدارة المحلیة لا یقتصر أثره على العوامل السالفة الذكر من عوامل إن إنش
سیاسیة وجغرافیة وتركیبٍ اجتماعي للسكان وتعدادهم فحسب، بل یتعدَّاه إلى اختصاصات 

فكلما كانت الموارد . المجالس المحلیة من جهة، ومواردها المالیة المحلیة من جهةٍ ثانیة
كانت إمكاناتها التنفیذیة مُعتبرةً كذلك، وقلَّت رقابة الإدارة المركزیة المالیة المحلیة مُعتَبرة، 

الاقتصاد المحلي إذا كان اقتصاداً مكتفیاً فهو یشجع  أنحیث (علیها، والعكس صحیح 
  .)٦()على قیام وحدة محلیة

ومن ثم فإنه لا یمكننا الحكم على نظام إدارة محلیة لدولةٍ ما من خلال مقارنته 
خرى؛ لأن النظام یعكس الأوضاع الخاصة بكل دولةٍ على حدة؛ وبالتالي فدرجة بأنظمةٍ أ

المركزیة واللامركزیة تختلف من دولةٍ إلى أخرى، هذا من جهة، وحتى في الدولة الواحدة 
فإن درجة إمكانیات التنفیذ للإدارة المحلیة تزید وتتناقص عبر السنوات حسب الإیرادات 

  .لهذه السنوات من جهةٍ أخرى المالیة المحلیة المقابلة
  :مستویات نظم الإدارة المحلیة -ب

یقوم نظام الإدارة المحلیة أساساً على التقسیم الإداري للدولة، هذا الأخیر هو الذي 
فالتقسیم الإداري لا یعني دائماً وبالضرورة إنشاء . یُحدِّد نطاق وعدد الإدارات المحلیة فیها

لتقسیم الإداري بهدف تنظیم أعمال وإدارات الدولة على إداراتٍ محلیة، بل قد یكون ا
مستوى الأقالیم، أو بهدف إنشاء الدوائر الانتخابیة للمجالس التشریعیة، أو لتحدید عمل 

  .القیادات أو الأجهزة الأمنیة والدفاعیة، أو للمراقبة والإشراف على الإدارات المحلیة

  :قسییم الدولة إلى وحداتٍ إداریة محلیة هيإن العناصر التي تُؤخذ بعین الاعتبار عند ت
  .وجود جماعاتٍ محلیة متجانِسة بأعدادٍ كافیة لتشكیل وحدةٍ محلیة مُمیَّزة - 
 .توافُّر الإمكانات المالیة الذاتیة للإدارة المحلیة، والتحقُّق من الموارد الطبیعیة للإقلیم - 
 .توافُّر الرغبة الشعبیة بالمشاركة في الشؤون العامة - 
 .فُّر الإطارات والكفایات اللازمة لإدارة وتسییر هذه الإدارة المحلیةتوا - 
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من أجل هذا، تشترط بعض الدول من أجل إنشاء إدارة محلیة ضرورة توافُّر نسبةٍ 
معینة من عدد السكان كحد أدنى من لإقلیمٍ من الأقالیم لإنشاء بلدیةٍ فیه، ویَشترط 

عین، ویشترط البعض الآخر العنصرین السابقین البعض الآخر وجودَ موارد مالیة بقدرٍ م
 .معاً، أي توافُّر عددٍ معین من السكان ومن الموارد في نفس الوقت

إن التنظیم الإداري لأي دولةٍ یتأثَّر بظروفها التاریخیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، 
مجموعة من  إن المجلس المحلي هو. (والثقافیة، والاجتماعیة، والجغرافیة التي تُمیِّزها

الأفراد الذین یتولون مسؤولیات معینة في إدارة شؤون المجتمعات المحلیة بروح الجماعة 
فالمجالس المحلیة هي قیادة إداریة جماعیة تدیر أو . )٧()أو الإشراف على النشاط المحلي

تشرف على فروع الجهاز الإداري في الوحدة المحلیة، وذلك في ظل نظام تفویض 
تضم المجالس المحلیة ). اللامركزیة(كزیة بعض سلطاتها للإدارة المحلیة الحكومة المر 

عدداً من الأعضاء یزید أو ینقص حسب ظروف كل دولة، وأعضاء هذه المجالس 
یتولون مناصبهم بالانتخاب أو بالتعیین من قبل السلطات العلیا في الدولة من بین 

ة الصغرى، وقد تضم المجالس مزیجاً موظفي الدولة المحلیین أو موظفي الوحدات الإداری
  :)٨(وقد وُجهت للانتخابات انتقادات أهمها. من الأعضاء المنتخبین والأعضاء المعینین

ویُرد على هذا الانتقاد أن قضایا التعلیم لیس لها علاقة . المجتمع المحلي مجتمع أمي - 
  .بالوعي السیاسي وهو الشعور بالمصلحة العامة الاجتماعیة

یب الاجتماعي في البلدان النامیة قبائلي أو عشائري والانتخاب سیكرس الأوضاع الترك - 
ویُرد على هذا الانتقاد أن تشجیع . التقلیدیة ویعطیها الشرعیة مما یعیق التطور السیاسي

القیادات المحلیة المستنیرة سیساعد على تغییر البنیة الاجتماعیة لهذا التركیب 
  .الاجتماعي

لیة في الدول النامیة تحتاج إلى خبرات فنیة ومتخصصة، ولا یوجد المجالس المح - 
وهذا الانتقاد أكثر موضوعیة؛ إذ . ضمان لتوفیرها بالانتخاب؛ ومن هنا لابد من تعیینها
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لا یوجد ضمان أن الخبرات المحلیة ستصل بالانتخاب؛ ومن هنا یمكن مواجهة هذا 
نین الذین یعملون في شكل استشاري الاستثناء بتطعیم المجالس ببعض الأعضاء المعی

  .وفني وتنفیذي في خدمة هذه المجالس

إن الانتقادات الموجهة لأسلوب الانتخاب للمجالس المحلیة هي انتقاداتٌ غیر 
موضوعیة؛ حیث إن حوصلة دراسة الإدارة المحلیة قد استقرت على أن الأخذ بمبدأ 

السلیم، وأن الكفایة الحقیقیة لنظام الانتخاب ضرورة حتمیة من ضرورات البناء السیاسي 
تشكیل المجالس تعتمد على مدى وعي الناخبین؛ وبالتالي تحررهم من القیود التي 

  .تفرضها علیهم مصالحهم الشخصیة والعائلیة والطائفیة

وإذا أراد المجتمع مراعاةً لظروفه أن یطعم المجالس بعناصر خارجیة غیر  
لكفایات اللازمة فإن هذا لا یغیر من الأخذ بنظام الإدارة منتخبة؛ وذلك لتوفیر الخبرات وا

المحلیة الذي یشكل خطوة أولیة ووسیلة أساسیة لخلق الوعي العام والظروف المحلیة 
  . الملائمة لتطبیق النظام المحلي السلیم

إن دعاة الأخذ بنظام المجالس المحلیة المعینة لا یثقون بالشعب ویعتبرون الأمیة 
الوظیفیة وفقدان الكفایة العلمیة والفنیة في المجتمعات المحلیة حائلاً دون الأخذ الأبجدیة و 

  .بأسلوب الانتخاب في تشكیل مجالس الوحدات المحلیة

إن التطبیقات الدیمقراطیة هي التي ستمد بالخبرة السیاسیة سكان الوحدات المحلیة، 
لوحدات المحلیة واختصاصاتها ومهما كانت النظم التشریعیة التي تنظم أسالیب تشكیلات ا

ومن . فإن التقالید الدیمقراطیة لأي بلد یُضفي طابعاً عملیاً في أسالیب التطبیق السلیم
المعلوم أن لهذه المجالس المحلیة اختصاص الرقابة على المجالس الشعبیة الأخرى 

اكز الواقعة في نطاقها، فالمجلس الشعبي للمحافظة یشرف على المجالس الشعبیة للمر 
  .)٩(...الواقعة ضمن نطاق المحافظة وهكذا
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  :التنظیم الإداري المحلي في الجزائر - ثانیاً 
، ومنذ ذلك التاریخ ١٩٦٢لقد أخذت الجزائر بنظام اللامركزیة منذ فجر الاستقلال 

وهذا النظام یتطوَّر ویتغیَّر حسب الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي 
یة كمبدأ أساسي للتنظیم الإداري في الجزائر، وقد مَنحت الجماعات كرَّست اللامركز 

فهذه الأخیرة تحتلُّ مكانةً هامة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛ . المحلیة دوراً أساسیاً 
بحیث لا یمكن للدولة وحدها الإشراف وبنجاحٍ على تنفیذ سیاساتٍ مُتعلِّقة بالتهیئة 

  .الخ...والتشغیل، ومحاربة البطالة والفقر، العمرانیة، وحمایة البیئة،

إبان الاستعمار لم تُستخدم إلا كأداةٍ ) البلدیة(والملاحظ أن الجماعات المحلیة 
  .لخدمة الإدارة الاستعماریة وتلبیة مصالح الأقلیة الأوروبیة

ثَّل أما تنظیم الإدارة المحلیة بالجزائر بعد الاستقلال وما ورثته من تركةٍ مُثقلة، وتَم
ذلك في التنظیم الإداري بالبلاد، حیث انعدمت آنذاك الإطارات الجزائریة القادرة على إدارة 
الشؤون الإداریة وتسییر دفة الأمور بالأجهزة الإداریة المختلفة، وخاصةً المحلیة؛ هذا من 

عیة جهة، ومعاناتها نتیجة تناقص مواردها المالیة وزیادة نفقاتها بسبب المساعدات الاجتما
ونتیجةً لذلك، فقد تمَّ تقلیصُ . لمواجهة ما خلَّفته حرب التحریر من أضرارٍ من جهةٍ ثانیة

بلدیة  ١٥بلدیة، ثم استكمل بـ  ٦٧٦بلدیة إلى  ١٥٣٥من  ١٩٦٣عدد البلدیات سنة 
بلدیة هي المجالس الشعبیة  ١٣تطلَّب إنشاء  ١٩٧٤، وفي سنة ١٩٧٢إضافیة سنة 

وبعد عشر سنوات من ذلك، أي . بلدیة ٧٠٤عدد البلدیات آنذاك لمدینة الجزائر، لیصبح 
، تمَّ اعتماد التقسیم الإداري الجدید، والذي بموجبه تمَّ استیعاب التغییرات ١٩٨٤في سنة 

رت السلطات إعادة تنظیمٍ جذري  التي أُدرجت لیتمّ التحكُّم فیها بشكلٍ جید؛ ومنه فقد قرَّ
  .   )١٠(بلدیة على المستوى الوطني ١٥٤١ولایة و ٤٨لإقلیم الوطن بتجهیز 

وبعد أن نجحت الجزائر في إعداد المواطن لتقلُّد المناصب الإداریة المختلفة، وبعد 
أن أَعدَّت البرامج التدریبیة والثقافیة لرفع كفایتهم الإداریة، اتَّجهت إلى الاهتمام بإصدار 
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 ١٩٩٠لمجتمع، فأصدرت في سنة التشریعات التي تُدعِّم دور الإدارة المحلیة لخدمة ا
المتضمِّنین على الترتیب قانون البلدیة والولایة، وفي سنة  ٩٠/٠٩و  ٩٠/٠٨القانونین 

 ١٢/٠٧القانون  ٢٠١٢المُتضمِّن قانون البلدیة، وفي سنة  ١١/١٠القانون  ٢٠١١
طنیة المُتضمِّن قانون الولایة؛ حتى تُواكب التغییرات الجذریة الطارئة على الساحة الو 

السیاسیة والاقتصادیة؛ حیث شهدت هذه الفترة مرحلة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، 
حیث دفع بالإدارة  ١٩٩٦، ١٩٨٩وانتهاج اقتصاد السوق، طبقاً لما جاء به دستورا 

  . المحلیة بتكییف نفسها مع الوضع الجدید

وَّن من مجموعها والجماعات المحلیة هي تلك الوحداتُ الإداریة المحلیة التي یتك
إقلیمُ الدولة، والتي تتولَّى إدارة شؤونها المحلیة عن طریق تمثیل الشعب وتسییر شؤونه 

والجماعات المحلیة لا یمكنها أن تؤدِّي وظیفتها التي أنشئت من أجلها إلا إذا . المحلیة
  :كانت تتمیَّز بالخصائص التالیة

المحددة  الجغرافیةالمحلیة أنها المنطقة  تعرف الوحدة( :التمتُّع بالشخصیة المعنویة - أ
من إقلیم الدولة أو مساحة من الأرض تتمتع بشخصیة معنویة وتباشر اختصاصاتها 

ولقد جاء في المادة الأولى من . )١١()الوظیفي تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة
لدولة، وتتمتَّع البلدیة هي الجماعةُ الإقلیمیة القاعدیة ل«: )١٢(قانون البلدیة ما یلي

« : ؛ وفي المادة الثانیة»بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتحدث بموجب قانون 
یُدیر البلدیة مجلسٌ مُنتخَب هو المجلس «: ؛ وفي المادة الثالثة»للبلدیة إقلیمٌ واسمٌ ومركز

  .»الشعبي البلدي وهیئةٌ تنفیذیة
لطة المركزیة أن تتصرَّف في الأموال أي لا یجوز للس :الذمة المالیة المستقلة -ب

  .المملوكة للجماعات المحلیة

یُعتبر التمویل المحلي من الضروریات اللازمة والأساسیة لقیام التنمیة المحلیة، 
ویُعرَّف . حیث تتطلَّب هذه الأخیرة تعبئة أكبر قدرٍ ممكن من الموارد المالیة المحلیة
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مالیة المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر كل الموارد ال« : التمویل المحلي بأنه
مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة، بالصورة التي تُحقِّق أكبر معدلاتٍ لتلك التنمیة عبر 

تحقیق التنمیة المحلیة  الزمن، وتُعظِّم استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة في
  . )١٣(»المنشودة

العقلانیة، خاصةً وأن الجزائر تواجه إن آفاق اقتصاد السوق تفرضُ الصرامة و 
ضغوطاً لإنعاش النمو یصعُب تشجیعُه، وإذا كانت الإجراءات المُتَّخذة في فترة الرخاء لا 
تكشف طابعها الضار إلا بعد فوات الأوان، ففي المقابل وفي فترة الأزمة فإن كل إجراءٍ 

  .   یُعمِّق الأزمة وتترتَّب علیه عواقبُ وخیمة لا حصرَ لها غیر دقیقٍ من شأنه أن

إن المالیة المحلیة باعتبارها طرفاً رئیساً في المالیة العامة للدولة وجدت نفسها 
مقیَّدةً ولا یستفاد من مواردها المحلیة إلا من دخلٍ مطابقٍ فقط لنفقاتها الضروریة؛ نتیجة 

إن السیاسة الجبائیة في . (الجبایة المحلیة تخصیص الدولة لنفسها حصة الأسد من
الجزائر تفقد الكثیر من فاعلیتها بفعل هیمنة الجبایة البترولیة على مجموع الموارد 

  .)١٤()الضریبیة 

، وإیراداتٍ )محلیة(وبشكلٍ عام، تنقسم الإیرادات المحلیة للبلدیة إلى إیراداتٍ ذاتیة 
  ).مركزیة وغیرها(خارجیة 

لأهلیة في الحدود والتي یعنیها سند إنشائها من أهلیة التعاقد، والقیام بكافة ا :الأهلیة - ج
فات القانونیة في حدود اختصاصها   .التصرُّ

تتحمَّل الجماعات المحلیة مسؤولیتها عن أفعالها الضارة دون اشتراك  :حق التقاضي - د
  .السلطة المركزیة معها

جوز للهیئـات الإداریة المحلیة أن تتخطَّى لا ی :التخصُّص في إدارة المصالح المحلیة - ه
الحدود الجغرافیة وألا تُباشِر الأعمال إلا في المجال الإقلیمي المُحدَّد لها، أما الأعمال 
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والخدمات التي لا تقتصر أهمیتُها على القاطنین في إقلیمها والتي یمتدُّ نفعها إلى جمیع 
  .ها الإدارة المركزیةالمقیمین في الدولة یكون من الأنسب أن تتولاَّ 

  :الرقابة المالیة المحلیة - ثالثاً 
  :مفهوم الرقابة المالیة وأهدافها -١

التأكد عما إذا كان كل شيء یحدث « : یُعرف الفرنسي هنري فایول الرقابة بأنها
طبقاً للخطة الموضوعة والتعلیمات الصادرة والمبادئ المحددة، وأن غرضها هو الإشارة 

  .)١٥(»والأخطاء قصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها  إلى نقاط الضعف

صرف النفقات وتحصیل (والرقابة المالیة هي متابعة تنفیذ العملیات المالیة 
  ).المیزانیة(للتحقق عما إذا كان التنفیذ یحدث طبقا للخطة ) الإیرادات

 المتابعة، التدقیق، الفحص، المشاهدة، التحقیق، المراجعة،: تكون الرقابة بـ
العامة الرقابة  الرقابة بوجه عام تتمثل في مباشرة السلطات. (الخ...التقاریر، الإحصائیات

على سائر نشاطات السلطات الموازیة لها أو الأدنى منها درجة، عملاً بمبدأ الفصل بین 
  .)١٦()السلطات مع وجود رقابة متبادلة

  :یمكن تلخیص أهم أهداف الرقابة المالیة فیما یلي
  .ح الانحرافاتتصحی -أ

  .الإشارة إلى نقاط الضعف والانحرافات قصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها - ب
  .تحسین سیر المصالح العمومیة -ج
  .إیجاد إجراءات جدیدة من شأنها تقلیل الانحرافات في المستقبل - د
  :ضمان سلامة العملیات المالیة وذلك بـ - ه

  .ة في الإنفاقالتأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المالی* 
  .التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة* 
  .مدى التزام الإدارة في تنفیذها للمیزانیة وفقا للنظم الساریة المفعول* 
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  .بیان أثار التنفیذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهه* 
  . من هذا التنفیذ الربط بین التنفیذ وما تتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة* 

  :أنواع الرقابة المالیة -٢
یمكن تصنیف أنواع الرقابة المالیة حسب عدة معاییر أو أوجه تتداخل مع بعضها 

  :البعض، ویمكن إیجازها فیما یلي
  .رقابة داخلیة، ورقابة خارجیة: الرقابة من حیث الأجهزة القائمة بها - أ

  .رقابة محاسبیةرقابة مادیة، و  :الرقابة من حیث طبیعتها -ب
  .رقابة كاملة، ورقابة جزئیة :الرقابة من حیث حدودها - ج
  .رقابة دائمة، ورقابة مؤقتة :الرقابة من حیث تكرارها - د
  .رقابة مبرمجة، ورقابة فجائیة: الرقابة من حیث الإعلام عنها - ه
  .د التنفیذرقابة قبل التنفیذ، رقابة أثناء التنفیذ ورقابة بع: الرقابة من حیث الزمن - و
  ة ـــــــــرقابة إداریة، رقابة برلمانیة، ورقاب: الرقابة من حیث السلطة الممارسة لها - ز

   )١٧(.قضائیة     

أهمها ) معاییر(مما سبق یتبین أن تصنیف الرقابة المالیة یتم من عدة وجوه 
مع  التصنیف على أساس الزمن أو على أساس السلطة القائمة بها، غیر أنها متداخلة

بعضها من الناحیة العلمیة؛ حیث إنه إذا أخذ بمعیار ما فإن داخل هذا المعیار یؤخذ 
في الجزائر قبلیاً من طرف  تجري مراقبة عملیة المیزانیة العامة. (بمعاییر أخرى وهكذا

وأثناء القیام بإجراءات النفقة ) المراقب المالي(مفتشیة الوظیف العمومي والرقابة المالیة 
من قبل المفتشیة  - أو ما یعرف بالرقابة اللاحقة  -المحاسب العمومي، وبعدیاً من قبل 

كانت  وإذا. )١٨()العامة للمالیة ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
على حد ) المحلیة(هذه الأنواع من الرقابة تنصب على الإدارة المركزیة واللامركزیة 

  .رقابة مالیة محلیة إلیهاف سواء، فإن هذه الأخیرة تضا
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  :خصائص الرقابة المالیة المحلیة -٢
إن تطبیق اللامركزیة في العمل الإداري لا یعني مطلقاً الاستقلال التام عن السلطة 

فإذا كان للإدارة المحلیة حق الاستقلالیة فإن للإدارة المركزیة حق الرقابة، . المركزیة
، ولكي تبقى )تكامل ولیس تعارض(الاتجاه الصحیح  ضماناً لأن تسیر الإدارة المحلیة في

في نطاق السیاسة العامة للدولة؛ كون أنها أجهزة إدارة مشاركة في جزءٍ من النشاط 
   .الإداري العام للدولة

جزءاً لا یتجزأ من الرقابة المالیة للدولة ) اللامركزیة(وتُعتبر الرقابة المالیة المحلیة 
وأهمیة الرقابة في هذه الدراسة لا تنصب على الرقابة المالیة  ؛ ولذا فإن دور)المركزیة(

، )اللامركزیة(بشكل عام، وإنما تحلیل أهم عناصر الرقابة المالیة المحلیة بشكل خاص 
  . أي التركیز على رقابة الوصایة وآثارها على المالیة المحلیة

 الجزائر قبلیاً مالیة في الالمیزانیة العامة في على تنفیذ  عملیاتتنفیذ التجري مراقبة 
 أومركزیة ( من طرف المراقب المالي على كل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  .)١٩(باستثناء میزانیتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، )محلیة
  :خضوع الأشخاص اللامركزیة لوصایة إداریة لا تُلغي استقلالها - أ

  :نوع من التوافق والتلاؤم بین عنصرین هما جوهر اللامركزیة الإداریة إقامة
استقلال الشخص اللامركزي من جهة، وضرورة رقابة السلطة المركزیة  :الاستقلالیة - 

علیه من جهة ثانیة، والمشرِّع هو الذي یُقیم هذا التوافق بین الهیئتین طبقاً لقواعد وأسس 
  .مستقرَّة في القانون

قلالیة مطلقة، بل هي استقلالیة نسبیة، بحیث أنه فالشخص اللامركزي لا یتمتَّع باست
لا بد أن توجد رقابة من السلطة المركزیة على الشخص اللامركزي تُسمَّى بالوصایة 
الإداریة، هذه الأخیرة تستهدف ضمان احترام الأشخاص اللامركزیة للشرعیة ولحدود 

ویرسم المُشرِّع نطاق . اختصاصها، وضمان احترام السیاسة العامة للدولة وخطتها الوطنیة
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هذه الوصایة التي تشمل الرقابة على الهیئة الإداریة للشخص اللامركزي وأعماله وقراراته، 
والرقابة على الهیئة الإداریة تتضمن حق السلطة المركزیة في تعیین رئیس وأعضاء 

ن وقف مجلس الإدارة وعزلهم كما هو الشأن في حالة الهیئات العامة المرفقیة، وقد تتضمَّ 
، مع إجراء انتخاباتٍ جدیدة حسب )إدارة لامركزیة(أو حل المجلس المحلي المنتخَب 

  .الحالات

أما الرقابة على أعمال الشخص اللامركزي فهي تتمثَّل في الإذن السابق أو التصدیق 
اللاحق كشرط لنفاذ القرار اللامركزي أو إلغاء القرار، وهذا في حدود ما ینُصُّ علیه 

من ناحیةٍ أخرى، هذه الوصایة یجب ألا تصل إلى حدِّ إلغاء استقلال الشخص . نالقانو 
تُخفي مركزیة مقنعة؛ ) صوریة(اللامركزي، وإلا كانت اللامركزیة وهمیة وغیر حقیقیة 

  .ومن ثم فهناك ضوابط وحدود للوصایة الإداریة
  :ضوابط اللامركزیة -ب

داً وضوابط، وأهم هذه الضوابط حتى تُحقِّق اللامركزیة غایتها فإن هناك قیو 
  :والحدود التي ترد على الوصایة الإداریة هي

فلا وصایة إلا بنصٍّ صریح، وفي حدود هذا النص فإن  :الوصایة الإداریة لا تفترض - 
  .الأصل هو استقلال الشخص اللامركزي

كما لا توجد رقابة سابقة على الأعمال : بحریة ةالأشخاص اللامركزیون یعملون بداء - 
في السلطة الرئاسیة في النظام المركزي؛ ومن ثم یتعین على الحكومة المركزیة عدم 
توجیه أوامر وتعلیمات مسبقة للشخص اللامركزي، كما لا یجوز لها أن تحلَّ محلَّه في 

  .اختصاصاته إلا في الحالات الاستثنائیة وبمقتضى نص صریح یُجیز ذلك
رارات الشخص اللامركزي سلطة التصدیق أو عدم للسلطة المركزیة إزاء ق :التصدیق - 

التصدیق، ولیس لها حق تعدیل هذه القرارات كما هو الشأن في السلطة الرئاسیة، حیث 
  .یجوز للرئیس تعدیل قرارات المرؤوسین
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تصدیق السلطة المركزیة على قرارات الشخص اللامركزي لا  :آراء السلطة اللامركزیة - 
لتصدیق ینحصر المركزیة محلَّ السلطة اللامركزیة، وإنما أثر ا یعني إحلال إرادة السلطة

الذي یكون منسوباً بعد التصدیق علیه إلى الشخص اللامركزي الذي  فقط في نفاذ القرار
أصدره ابتداءً، ویحقُّ للشخص اللامركزي العدول عنه رغم التصدیق علیه إذا رأى أن 

لشخص اللامركزي یسري مفعوله ابتداءً من كما أن قرار ا. المصلحة العامة تتطلَّب ذلك
  . تاریخ صدوره من الهیئة المعنیة ولیس من تاریخ التصدیق علیه

من حقِّ الشخص اللامركزي الطعن في قرارات السلطة المركزیة التي تتجاوز : الطعن - 
مة همفیها حدود الوصایة الإداریة، ویكون الطعن أمام القضاء الإداري، وتلك هي ضمانةٌ 

  .ستقلال الأشخاص اللامركزیونلا
  :الرقابة الإداریة - ج

إن المصالح المحلیة التي تستقلُّ عن الهیئات اللامركزیة بإدارتها تختلف ضِیقاً 
واتِّساعاً تبعاً لاختلاف الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بكل دولة، 

س من شأنه أن یقطع الصلة بین على أنه مهما اتَّسع نطاق هذه المصالح المحلیة فلی
الهیئات اللامركزیة والسلطة التنفیذیة، خصوصاً إذا ما رُوعي في الاعتبار أن 
اختصاصات هذه الهیئات اللامركزیة قد استُمدَّت من صلاحیات السلطة التنفیذیة 

، بل وتتحقَّق هذه الصلة عن طریق الرقابة الإداریة التي تباشرها السلطة )الحكومة(
  .فیذیة على الهیئات اللامركزیة أو المجالس المحلیة وعلى أعضائها وأعمالهمالتن
تبدو الرقابة التي تباشرها السلطة التنفیذیة على أعضاء : )٢٠(الرقابة على الأعضاء - 

  :المجالس اللامركزیة في صورتین
ن تتعلَّق بتعیین الأعضاء؛ ذلك أن السلطة التنفیذیة تختص حتى الآ :الصورة الأولى

بتعیین أعضاء الهیئات المصلحیة، كما تتولَّى تعیین بعض أعضاء الهیئات الإقلیمیة، 
ویرى الكثیرون أنه . عن طریق الانتخاب یأتونطالما أن أغلبیة أعضائها یُختارون ولا 
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لیس في ذلك ما یمس استقلال الهیئات اللامركزیة، بشرط أن تكفل لها الضمانات التي 
  .باشرة اختصاصاتهاتُحقق استقلالها في م

تتمثَّل في اختصاص السلطة التنفیذیة بمساءلة الأعضاء عن المخالفات  :ةالصورة الثانی
التي یرتكبونها أثناء مباشرتهم لاختصاصاتهم وما یستتبع ذلك من توقیفهم عن أعمالهم أو 
عزلهم؛ ذلك أن الواجب یفرض على الأعضاء أن یُؤدوا واجبهم في الحدود التي قررها 
القانون مستلهمین في ذلك الصالح العام وأن یكون سلوكهم في مزاولة اختصاصاتهم بعیداً 
عن الشبهات، فإذا أخلَّ أحد الأعضاء بهذه الواجبات كان للسلطة التنفیذیة بوصفها المشرفة 
على النظام والصالح العام أن تُوقفه عن عمله أو تعزله من العضویة وفقاً للإجراءات 

  .لمقررة لذلكالقانونیة ا
 :الرقابة عن المجالس -

مقتضى هذه الرقابة أن تختصَّ السلطة التنفیذیة بإیقاف وحلِّ هذه المجالس 
ویلاحظ في هذا المجال أن الحل لا ینصرف إلى المجلس ذاته، فلا یتناول . اللامركزیة

ابعة الوحدة الإداریة وإلا أصبحت هذه الوحدة الإداریة مضافة إلى مصاف الأقسام الت
للحكومة المركزیة، إلا أنه نظراً لخطورة إجراء الحل في المجالس المحلیة فإن المشرع عادةً 

  :ما یقید هذا الاختصاص بقیود أهمها
  .عدم جواز حل المجالس الشعبیة بإجراء إداري شامل -
عدم جواز حل المجلس الشعبي إلا في حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسیم بواجباته  -
المخالفة للقانون، وفي هذه الحالة یجب أن یتم الحل بقرار یصدر عن الجهة المختصة،  أو

وأن تبین فیه أسباب الحل، وحینئذ یتعین إجراء انتخابات لتشكیل المجلس الجدید خلال فترة 
وفي حالة حل المجلس الشعبي البلدي یعین الوالي خلال عشرة ( معقولة یُحدِّدها القانون 

تلي حل المجلس متصرفاً ومساعدین عند الاقتضاء توكل لهم مهمة تسییر شؤون  الأیام التي
  .)٢١()البلدیة وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید
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  :الرقابة على أعمال المجالس - 
هذا النوع من الرقابة أهم أنواع الرقابة التي تباشرها السلطة التنفیذیة، كما یُعدُّ  یُعدُّ 

وتقع رقابة السلطة التنفیذیة على أعمال المجالس، سواءً . كثر أنواع الرقابة استخداماً أ
أكان العمل مخالفاً للقانون أم لا، ومُؤدَّى هذه الرقابة أن تكون للسلطة التنفیذیة رقابةٌ على 

 إلغائها أو الحلول أو تعلیقها أعمال المجالس أو الهیئات اللامركزیة عن طریق إقرارها أو
  .محلَّ هذه المجالس والهیئات في أدائها لبعض وظائفها

  :حق السلطة المركزیة بالرقابة على الإدارة المحلیة - د
الإداریة تفرضها طبیعة العلاقة بین السلطة المركزیة والإدارة المحلیة،  الرقابةإن 

یا وقد درَج بعض الفقهاء على تسمیة هذا النوع من الرقابة باستعمال اصطلاح الوصا
وقد اعترض البعض على تسمیته الوصایا هذه بسبب الخطأ في هذا التعبیر؛ . "الإداریة

إذ لا یمكن اعتبار الدولة بمثابة وصي على الإدارة المحلیة، وإلا اعتبرنا هذه الأخیرة 
بمثابة قاصر یحتاج إلى الوصایا كما هو الأمر في نظام الوصایا المعروف في القانون 

ن رقابة الإدارة المركزیة على الإدارة المحلیة لیست بغرض حمایة هذه المدني، في حین أ
الأخیرة من تصرفاتها، بل هو حمایة المصلحة العامة من قیام المسؤولین في الإدارة 
المحلیة من تصرفات تتعارض مع مصالح الدولة أو المواطنین، واستعمال تعبیر الرقابة 

ة والعملیة، ولكن خشیة أن یتداخل هذا التعبیر مع قد یكون الأسلم من الناحیتین القانونی
الرقابة الرئاسیة أو الرقابة الإداریة؛ لذا فقد تم استعمال تعبیر الرقابة المحلیة للإشارة إلى 

فمن الناحیة المالیة تخضع . )٢٢(الرقابة التي تمارسها الإدارة المركزیة على الإدارة المحلیة
من خلال هذه العملیة الرقابیة إلى التأكد من أن عملیات  لرقابة وزارة المالیة التي تهدف

  .)٢٣(الإنفاق والتحصیل تتم طبقاً للإجراءات الساریة المفعول

فالرقابة المحلیة تختلف عن الرقابة الرئاسیة أو التسلسلیة، وهذا التمییز یُؤدِّي حتماً 
فالرقابة . یم الإداريإلى التمییز والفصل بین الأسلوبین المركزي واللامركزي في التنظ
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المحلیة تقتصر على الحالات والشروط المنصوص علیها قانوناً؛ فسلطة الرقابة التي تقوم بها 
إصدار أوامر، وإنما هي سلطة موافقة أو  أوالإدارة المركزیة لا یمكنها أن تكون سلطة تعدیل 

ت ومن مظاهر وحصرت القوانین وجوب أخذ موافقة سلطة الوصایا على بعض القرارا(رفض 
  .)٢٤()(***)على القرارات، وحق الحلول (**)القرارات، حق المصادقة (*)إلغاءحق : هذه الرقابة

  :نتائج الدراسة 
من خلال الدراسة اتضح إن المركزیة كما یراها البعض هي صورة من صور 
الشمولیة، وإن مسألة الإدارة المحلیة هي قضیة تاریخیة تتطور وتتغیر عبر الظروف 

إن الوعي الثقافي وتطور وسائل الاتصال الحدیثة فتحت . المعطیات الحضاریة في المجتمعو 
أمام المواطن آفاقاً جدیدة، وأصبحت المجتمعات الحدیثة وأنظمة الحكم تواجه مشكلة الصراع 

  :توصلت له الدراسة من نتائج واهم ما. المستدیم في التكامل والتعارض مع الإدارة المحلیة
ومصالحهم وبینهم وبین الأجهزة الإداریة  الأفرادنظیم العلاقات داخل المجتمع بین ت أن  / ١

  .الأهمیةالمحلیة یظل أمراً في غایة 
الحلول لأجهزة الإداریة المحلیة لا یتم إلا عن طریق تقنین وتأطیر الإدارة  إیجادإن   / ٢ 

  .المحلیة على أسس علمیة واقعیة وموضوعیة
راسة أن فهم واقع البیئة وخصوصیة المناطق والأقالیم وإمكاناتها اتضح من خلال الد  / ٣

المادیة والمالیة والثقافیة، یعد الضمان الحقیقي لتحقیق سبل التكامل مع الإدارة المركزیة 
  .والأجهزة الإداریة المحلیة

لا یقف بینت الدراسة إن التزام نظام الرقابة المالیة المحلیة بالتصدیق والإلغاء والحلول   / ٤
دوره على اكتشاف الأخطاء وإبلاغها إلى الجهات المعنیة وتسلیط العقوبات فحسب، 
ولكن یجب أن یكون هدفه الأساسي اكتشاف الثغرات القانونیة والأسباب الرئیسیة التي 

  .أدت إلى حدوثها، واقتراح الوسائل والإجراءات العلاجیة لتفادي حدوثها مستقبلاً 
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  :الهوامش
  .٢٠، ص ٢٠٠١الإدارة المحلیة، دار المسیرة للنشر، عمان،  :رزاق الشیخليعبد ال) ١(
  .٤، ص ١٩٨٦أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  :مسعود شیهوب) ٢(
  .٢١ص مدخل للتنظیم الإداري والمالیة العامة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، دون تاریخ،  :أبو منصف) ٣(
للعلوم  ، مجلة البحوث الإداریة، أكادیمیة السادات»نظام الإدارة المحلیة في مصر «  :رضا ماجد بطرس) ٤(

   .١٧٠، ص ٢٠٠٤ بریلالإداریة، القاهرة، أ
الهاشمیة حاضرها ومستقبلها، دار  الأردنیةعلي سلیمان الرواشدة، الإدارة المحلیة في المملكة  شاهر) ٥(

  .٣٨، ص ١، ط١٩٧٨لتوزیع، عمان، الأردن، مجدلاوي للنشر وا
نظریة الإدارة المحلیة والتجربة الأردنیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر مكتبة  :عبد القادر الشیخلي) ٦(

  .٦٠، ص ١، ط ١٩٨٣المحتسب عمان، 
  .١٠٥ص  :المرجع نفسه) ٧(
  . ١٠٩ص  :المرجع نفسه) ٨(
وتطبیقاتها في الدول العربیة دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة  الإدارة المحلیة :حسن محمد عواضة) ٩(

  .٨٣، ص ١٩٨٣للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 
تقریر حول التطور الذي یجب إضفاؤه على تسییر المالیة  :المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي) ١٠(

تماعي، الجزائر، الدورة الثامنة المحلیة في منظور اقتصاد السوق، المجلس الوطني الاقتصادي والاج
  .   ٢٨، ص ٢٠٠١عشرة، جویلیة 

  .٥٨مرجع سابق، ص  :عبد القادر الشیخلي) ١١(
  . المتعلِّق بالبلدیة ٢٠١١یونیو  ٢٢المؤرَّخ في  ١١/١٠القانون رقم ) ١٢(
  .٢، ص ٢٠٠١، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة،الإسكندریة: عبد المطلب عبد الحمید)١٣(
، مجلة دراسات اقتصادیةأثر الجبایة على النمو الاقتصادي في الجزائر، : صالح تومي وراضیة بختاش) ١٤( 

، ٢٠٠٦، جانفي ٧، الجزائر، العدد الإنسانیةوالدراسات  للبحوثمجلة دوریة تصدر عن مركز البصیرة 
  .٢٢ص 

  .٢٢، ص ٢٠٠١ ،١مكتبة الرائد العلمیة عمان، ط الرقابة الإداریة على المال والأعمال، :على عباس) ١٥(
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  .١٧٣مرجع سابق، ص  :عبد القادر الشیخلى) ١٦(
ع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشریعات یشر تالعامة الاقتصاد المالي دراسة الالمالیة  :فوزت فرحات) ١٧(

  .٢٢٢، ص ٢٠٠١العربیة والعالمیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
، ٢٠٠٤منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  :جمال لعمارة) ١٨(

  .٢١٩ -٢١٨ص 
والمعدل للمرسوم التنفیذي  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٦خ في المؤرَّ  ٠٩/٣٧٤من المرسوم التنفیذي رقم  ٢المادة ) ١٩(

  .بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها قوالمتعلِّ  ١٩٩٢نوفمبر  ١٤خ في المؤرَّ  ٩٢/٤١٤رقم 
  . ٢١ص  ١٩٩٩المطبوعات الجامعیة الجزائر مالیة العامة دیوانال: حسین مصطفى حسین )٢٠(
  . ، مرجع سابق١١/١٠من قانون رقم  ٤٨المادة ) ٢١(
  .٣٦الإدارة، مرجع سابق، ص  :حسین مصطفى حسین )٢٢(
   .١٩١عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  )٢٣(

  .اعتبار قرارات الإدارة المحلیة غیر نافذة كأنها لم تكن ولا تُؤخذ بعین الاعتبار: الإلغاء(*) 
 .وهي الموافقة المسبَّقة للتنفیذ أو التصدیق على قرارات المجالس المحلیة: المصادقة(**) 

لإدارة المحلیة وذلك طبقا كأن یقوم ممثل السلطة المركزیة بالقیام ببعض الأعمال المسندة ل: الحلول(***) 
  .لشروط دقیقة معینة فقط

  .١٦١مرجع سابق، ص  :شاهر علي سلیمان الرواشدة) ٢٤(
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  :المراجع
  .مدخل للتنظیم الإداري والمالیة العامة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، دون تاریخ :أبو منصف - ١
دول العربیة دراسة مقارنة، المؤسسة الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في ال :حسن محمد عواضة - ٢

  .١٩٨٣الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 
منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  :جمال لعمارة - ٣

٢٠٠٤.  
ة والمدیة لولایة، إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة دراسة حالة بلدیات دائرتي وزر  :جمال یرقي - ٤

جامعة الجزائر،  -أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیـة العلوم الاقتصادیـة وعلوم التسییـر
٢٠١٠/٢٠١١.  

  . ١٩٩٩مالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ال :حسین مصطفى حسین - ٥
داریة، أكادیمیة ، مجلة البحوث الإ»نظام الإدارة المحلیة في مصر «  :رضا ماجد بطرس، - ٦

  .٢٠٠٤ بریلللعلوم الإداریة، القاهرة، أ السادات
الهاشمیة حاضرها ومستقبلها،  الأردنیةالإدارة المحلیة في المملكة  :شاهر علي سلیمان الرواشدة - ٧

  .١٩٧٨، ١دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
الاقتصادي في الجزائر، مجلة دراسات  أثر الجبایة على النمو :صالح تومي و راضیة بختاش - ٨

، الجزائر، العدد الإنسانیةوالدراسات  للبحوثاقتصادیة، مجلة دوریة تصدر عن مركز البصیرة 
  .٢٠٠٦، جانفي ٧

  .٢٠٠١الإدارة المحلیة، دار المسیرة للنشر، عمان،  :عبد الرزاق الشیخلي - ٩
جربة الأردنیة، المؤسسة العربیة للدراسات نظریة الإدارة المحلیة والت :عبد القادر الشیخلي -١٠

  .١٩٨٣، ١والنشر مكتبة المحتسب عمان، ط
التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  :عبد المطلب عبد الحمید -١١

٢٠٠١.  



  والرقابة المالیة علیھا في الجزائر) البلدیة(الإدارة المحلیة                                 جمال یرقي
 

  ١١٤         راسات إفريقيةد    
 

 

  ٢٠٠١ ،١عمان، ط، الرقابة الإداریة على المال والأعمال، مكتبة الرائد العلمیة :على عباس -١٢
أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  :مسعود شیهوب -١٣

١٩٨٦.  
ع المالي اللبناني مقارنة مع بعض یامة الاقتصاد المالي دراسة التشر المالیة الع :فوزت فرحات -١٤

  .٢٠٠١التشریعات العربیة والعالمیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
تقریر حول التطور الذي یجب إضفاؤه على تسییر  :لمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيا -١٥

ائر، المالیة المحلیة في منظور اقتصاد السوق، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجز 
  .٢٠٠١ یولیوالدورة الثامنة عشرة، 

  .الجمهوریة الجزائریة ،١٩٩٦دستور  -١٦
  . المتعلِّق بالبلدیة ٢٠١١یونیو  ٢٢مؤرخ في ال ١١/١٠القانون رقم  -١٧
  .المتعلِّق بالولایة ٢٠١٢فبرایر  ٢١المؤرخ في  ١٢/٠٧القانون رقم  -١٨
والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٦خ في المؤرَّ  ٠٩/٣٧٤المرسوم التنفیذي رقم  -١٩

  .بقة للنفقات التي یلتزم بهاق بالرقابة الساوالمتعلِّ  ١٩٩٢نوفمبر  ١٤خ في المؤرَّ  ٩٢/٤١٤
  
  
 


